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مقدمة 
يأتي هذا الجهد في سياق المراجعة المستمرة لتجربة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثمان سنوات من العمل تمثل فترتين برلمانيتين في ظل الظروف العادية، كما يأتي في إطار التحضير للانتخابات الفلسطينية العامة واعداد مشروع قانون الانتخابات المعدل، ووجود التوجه لاعادة البناء والإصلاح لمؤسسات السلطة الوطنية بما فيها مؤسسة المجلس التشريعي الفلسطيني.

لقد اتفقت معظم الأطراف الفلسطينية ذات الصلة والمعنية على ضرورة المراجعة للتجربة البرلمانية الفلسطينية، واستخلاص العبر والاستفادة من الجهود التي بذلت في هذا المجال من تقارير أعدت بواسطة باحثين محليين ودوليين ونتائج وتوصيات مؤتمرات وورش عمل عقدت لهذا الغرض.

وقد تم  في إطار هذا الجهد الاعتماد على سلسلة من الأوراق الخاصة بتفعيل عمل المجلس ومنها على سبيل المثال لا الحصر التقرير الذي قدمه الخبير الدولي الألماني الدكتور رودلف كابل Dr. Rudolf Kabel ، واوراق ورشة العمل التي عقدت برعاية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعنوان "نحو تفعيل أداء المجلس التشريعي الفلسطيني في التشريع والرقابة وتطوير السياسات العامة" بدعم من الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - آمان - ومؤسسة كونراد اديناور، كما تمت العودة إلى نتائج أعمال سابقة أعدت داخل المجلس وخارجه وساهم فيها عدد من أعضاء المجلس والعاملين فيه والباحثين في مؤسسات بحثية فلسطينية.

لقد ارتأت أمان مراجعة هذه الأوراق وإعادة صياغة نتائجها وتوصياتها على شكل كتيبات يسهل تداولها والاطلاع على محتواها ووضعها أمام المعنيين للاستفادة منها في عملية البناء والإصلاح المستمرة وفي التجربة البرلمانية القادمة. 

نحو مجلس تشريعي فعّال

علاقة المجلس التشريعي مع الجمهور

مدخل

إن الدعم و التأييد الذي تتلقاه البرلمانات من جمهور الناخبين يعد شرطا أساسيا لاستمرار هذه البرلمانات في أداء وظائفها التشريعية والرقابية، وهو كذلك مؤثرا على ثقة الجمهور بها، والدور الذي تؤديه، ولذا تحرص البرلمانات أو المجالس التشريعية على إقامة علاقات دائمة مع الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعات الضغط ، كما تحرص على تلقي دعمها و تأييدها.

وهذا الحرص على إقامة علاقات طيبة مع جمهور الناخبين يعد عاملا هاما ليس للبرلمانات فحسب وإنما لكل عضو فيها على اعتبار أن النائب مسؤول أمام الجمهور وأمام قاعدته الانتخابية التي يعتمد عليها في تجديد الثقة به للحصول على المقعد البرلماني في مرة أخرى.

وتعبيرا عن اهتمام البرلمانات بإقامة الصلات مع جمهور الناخبين يقيم معظمها العديد من الدوائر والوحدات الإدارية والوظيفية للعمل في هذا المجال، مثل دوائر العلاقات العامة، والمكاتب الفرعية، ويستخدم القنوات التلفزيونية، والإذاعية البرلمانية، والمنشورات، إضافة إلى تواصل العلاقة مع وسائل الإعلام ورجال الصحافة لتغطية فعالياتها ونشاطاتها.

وقد أدرك المجلس التشريعي الفلسطيني أهمية العلاقة مع الجمهور وأهمية إطلاع الجمهور على أدائه منذ اليوم الأول لانتخابه في عام 1996 حرصا منه على تأكيد الشفافية في عمله أمام المواطنين.

وفي سبيل ذلك فقد اتخذ المجلس عدة قرارات تتعلق بضرورة أن تكون جلساته علنية ومفتوحة أمام الجمهور ووسائل الإعلام، ونشر نتائج نشاطاته واجتماعاته للمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.

كما أقام في إطاره المؤسسي عدد من الدوائر التي تعمل على ضمان تواصل المجلس بجمهور المواطنين ومنها دائرة العلاقات العامة والبروتوكول، والدائرة الإعلامية، والمكاتب الفرعية.

وقد طالب المجلس السلطة التنفيذية ببث جلساته على الهواء عبر محطات الإذاعة والتلفزيون الرسمية، الا ان رفض السلطة التنفيذية لهذا المطلب دفعه الى اتخاذ قرار بإنشاء محطة تلفاز وإذاعة خاصة به، كما اتخذ قرارا بنشر القوانين والقرارات الصادرة عنه وإصدار المطبوعات والمنشورات التي توثق أعمال المجلس ونشاطاته.

وقرر المجلس اعتبار السابع من آذار من كل عام  "يوما للديمقراطية في فلسطين " وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب المجلس عام 1996 ، حيث يقوم المجلس بسلسلة من النشاطات والفعاليات التي تعمق قيم الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وتعرف الجمهور الفلسطيني بنشاطات المجلس وإنجازاته.

وخلال السنوات السبع الماضية قام المجلس وأعضائه باستغلال كافة قنوات الاتصال المتاحة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال جلسات المجلس العلنية والمفتوحة لوسائل الإعلام،  التي شكلت أداة هامة في التعريف بنشاطات المجلس، أو من خلال نشر الصحافة لنتائج اجتماعات وأعمال لجان المجلس، وجلسات الاستماع العامة التي تعقدها، والندوات واللقاءات بمختلف أشكالها ونشاطات الأعضاء.

ولعبت لجان المجلس دورا مهما في خلق التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد، وذلك من خلال ورش العمل الخاصة بمشاريع القوانين وجلسات الاستماع الخاصة بالقضايا الرقابية التي عقدتها هذه اللجان على مدى سنوات عمل المجلس السابقة.

وتقوم دوائر المجلس المعنية "العلاقات العامة والبروتوكول والدائرة الإعلامية ودائرة مقرر عام المجلس واللجان ووحدة المرأة والدائرة القانونية" بدور مهم في خلق التواصل بين المجلس والجمهور، فقد خصصت دائرة العلاقات العامة قسما خاصا بالعلاقات الوطنية يضم العلاقة مع الحكومة والعلاقة مع المنظمات الأهلية والأحزاب السياسية، وتشرف الدائرة الإعلامية على علاقة المجلس بوسائل الإعلام المحلية والدولية، وتقوم بإصدار مجموعة من المنشورات أهمها مجلة دورية للمجلس توثق أهم نشاطاته وقراراته، إضافة إلى نشر القوانين الصادرة عنه في نشرات مجانية توزع على الجمهور والمؤسسات المعنية.

كما يقوم قسم حفظ السجلات في دائرة مقرر عام المجلس بتزويد أي من أفراد الجمهور بالمعلومات المطلوبة حول مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس ومراحل النقاش فيها وتقارير اللجان والقرارات الصادرة عن المجلس.

وتتابع وحدة المرأة في المجلس القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل في التشريعات التي يناقشها المجلس، كما تقوم بتنظيم لقاءات وندوات متواصلة تتعلق بحقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني. وتشكل المكاتب الفرعية المكان المباشر للتواصل بين النائب والمواطنين في الدائرة الانتخابية.

 وبالرغم من تعدد قنوات الاتصال التي أوجدها المجلس مع المواطنين، إلا أن هناك العديد من العقبات التي برزت أمامه في هذا المجال والتي حدت من فعالية هذه الأدوات ومن المردود الناتج عنها، والمتمثل في صورة الالتفاف والدعم من المواطنين للمجلس واعضائه، بل على العكس تشير استطلاعات الرأي العام إلى وجود حالة من عدم الرضا الجماهيري عن المجلس وأعضائه، وإذا كان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والقيود التي فرضها الاحتلال على المواطنين وأعضاء المجلس خاصة خلال الانتفاضة الأخيرة بدء من عام 2000 وحتى الآن، والتي تمثلت في الاجتياحات ومنع التجول والحصار والحواجز هو العامل الأساس الذي انعكس على أداء كافة مؤسسات السلطة الوطنية ومن ضمنها أداء المجلس وعلاقاته مع الجمهور، حيث حال الحصار دون تحرك أعضاء المجلس وأداء المهام البرلمانية، وعدم التمكن من عقد جلسات المجلس واللجان بشكل منتظم. إلا انه يمكن إجمال مجموعة من العقبات الاخرى التي برزت في هذا المجال كما يلي:

1- غياب تقاليد العمل البرلماني في العلاقة مع الجمهور بسبب حداثة التجربة البرلمانية الفلسطينية ونقص الخبرة سواء لدى أعضاء المجلس أو الوحدات المكلفة بإقامة قنوات الاتصال مع الجمهور، وهو ما تطلب وقتا كبيرا لاكتساب هذه الخبرة، حيث لم يتم معالجة موضوع شكاوى الجمهور بشكل واضح، وكذلك لم يتم بلورة دليل سلوك للنائب والعاملين يحدد قواعد السلوك مع المواطنين.

2- ضعف العلاقة مع الجمهور وانقطاع التواصل والتفاعل المباشر معه عبر وسائل الأعلام، نتيجة لعدم تفعيل الصفحة الالكترونية للمجلس وتحديثها بشكل منتظم، وغياب البث الإذاعي والتلفزيوني لنشاطات المجلس وجلساته.
3- غياب آليات علاقة منتظمة ومعلنة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك من حيث:
1- غياب الخطة المنظمة من قبل المجلس لأعماله وبالتالي عدم معرفة الجمهور المسبقة بحدود هذه الأعمال وترافق ذلك مع غياب آليات علاقة منظمة للمجلس ولجانه مع مؤسسات المجتمع المدني مثل تنظيم زيارات خاصة ومنظمة لهذه المؤسسات لزيارة مقر المجلس، أو دعوة قيادات المجتمع المدني لحضور جلسات المجلس، أو الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها قادة هذه المؤسسات في أثناء نقاش المجلس واللجان للمواضيع المختلفة إلا ما ندر.
2- عدم عقد جلسات منتظمة من قبل رئاسة المجلس مع وسائل الإعلام المحلية لإطلاعها على عمل المجلس وإنجازاته والعقبات التي تواجه عمله. وكذلك غياب التواصل بين أعضاء المجلس ووسائل الإعلام بشكل دوري ومستمر، أو حتى مع الجمهور من خلال عقد لقاءات منتظمة في الدوائر الانتخابية بحضور جمهور الناخبين ووسائل الإعلام ونواب الدائرة.

4-  غياب استراتيجية متفق عليها لدور المكاتب الفرعية المنتشرة في الدوائر الانتخابية وعدم الرقابة المباشرة عليها، حيث انتهت هذه التجربة التي أنهكت المجلس ماليا وإداريا دون تحقيق النتائج المرجوة منها. وتباين الآراء حولها والشعور بعدم المساواة بين الأعضاء المشتركين في ذات المكان حول حقوق ودور كل منهم فيه، وطغيان المطالب الشخصية والفردية للمواطنين على عمل هذه المكاتب ( توفير العلاج والمساعدة المالية) مما افقدها دورها الاصلي.

5- تراجع هيبة ومصداقية المجلس امام الجمهور بسبب غياب الانتخابات الدورية وضعف الدور الرقابي الفاعل له، وساهم عدم تنفيذ قرارات المجلس من قبل السلطة التنفيذية ووضع العراقيل أمام ممارسته لوظيفته في الرقابة والمساءلة في خلق وضع صعب له أمام جمهور ناخبيه، واثر على مصداقيته تجاههم. 

كما أن الاعتداءات المتكررة على أعضاء المجلس التشريعي من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية وتكرار هذا السلوك دون وضع حد له من قبل المجلس والسلطة التنفيذية، و ترك آثارا كبيرة على سمعة المجلس ودوره أمام جمهور ناخبيه.

ويتطلب تعميق الصلات بين المجلس وأعضائه من جهة وجمهور المواطنين من جهة أخرى تجاوز العقبات السابقة والاستفادة من تجربة العمل للمجلس خلال السنوات الثمان الماضية وبشكل عام يمكن الاستفادة من التوصيات التالية:

1- الإسراع في إقرار مشروع قانون الانتخابات المعدل تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة للمجلس التشريعي بأسرع وقت ممكن. 
2- العمل على متابعة المجلس للقرارات الصادرة عنه وممارسة ضغوطا متواصلة لحمل السلطة التنفيذية على احترامها وتنفيذها باعتبارها تعبر عن رغبة ممثلي الشعب، وكذلك متابعة العمل على إصدار القوانين التي اقرها وضمان تنفيذها، الأمر الذي يعيد المصداقية للمجلس أمام جمهور الناخبين.

3- التوسع من قبل لجان المجلس في عقد جلسات الاستماع العامة لما لها من أهمية ودور إيجابي في تعزيز الدور الرقابي للمجلس ومشاركة قطاعات وفئات اجتماعية مختلفة وذات علاقة واختصاص في القضايا المطروحة ونقلها عبر وسائل الاعلام.

4- مأسسة ديوان الشكاوى والعرائض طبقا للمادة 102 من النظام الداخلي للمجلس باعتباره عنوانا لجميع المواطنين للتوجه إليه، والعمل على تسجيل هذه الشكاوى، ومتابعتها من جهات الاختصاص، ومتابعة الردود عليها، وإبلاغ هذه الردود الى أصحابها من المواطنين.

5- تطوير برامج التوعية للمواطنين وتوضيح دور ومهام المجلس التشريعي وإزالة اللبس حول هذا الدور، وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات الشعبية.

6- تبني آلية جديدة خاصة بمكاتب النواب كبديل عن المكاتب الفرعية لتجاوز الثغرات التي شابت هذه التجربة، بحيث يخصص لكل نائب بدل مكتب ومكافئة باحث مساعد وإداري مساعد بشكل متساو لجميع الأعضاء.

7- تطوير العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وإيجاد صلات دائمة ومتواصلة معها والاستفادة مما تملكه هذه الهيئات من خبرات وقوة دعم وإسناد لعمل المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية، وذلك بالطلب من اللجان في المجلس إرسال مشاريع القوانين لهذه الجهات لأخذ آرائها ودعوة ممثليها لحضور جلسات النقاش، وإرسال نتائج أعمال المجلس وقراراته لها، وتنظيم لقاءات منتظمة ودورية لهيئة رئاسة المجلس مع ممثلي القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الرأي العام ووسائل الإعلام المحلية.

8- التسريع في إنشاء محطة تلفزة وإذاعة خاصة بالمجلس في حال استمرت الحكومة في رفض بث جلسات المجلس عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين.

9- إعداد برامج زيارات منتظمة لطلبة المدارس والجامعات لحضور جلسات المجلس.
10- تفعيل دور الدائرة الإعلامية ليشمل وحدة تعنى بالاتصال الجماهيري ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بعلاقات المجلس مع الجمهور، ورفدها بالكادر المختص وتأهيل الكادر المتوفر حاليا، وتطوير برامج يوم الديمقراطية (7/3 من كل عام) وضمان مشاركة شعبية أوسع في النشاطات التي تنظم بهذه المناسبة لتشمل مجالات خاصة بطلاب المدارس والجامعات.

11- توفير كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإطلاع على أعمال المجلس ونشاطاته ومتابعتها في وسائل الإعلام المختلفة أو في أية وسيلة من وسائل الإطلاع التي توفر اكبر قدر من الشفافية في العلاقة بين المجلس والمواطنين (محطة تلفزيون، نشرة مخصصة للمواطنين، برامج إذاعية، تحديث وتطوير صفحة المجلس الإلكترونية)
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